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  فرع عمم الاجتماعالمرحمة الرابعة: 

 عمم الاجتماع القانوني :مادةال

 د. بشير ناظر حميدأ.أستاذ المادة: 

 91تسمسل المحاضرة: 

 2/القانون كإطار لمحياة الاجتماعيةأسم المحاضرة: 

القانون ليس مجرد فروضات سطحية بل ىو ناتج أنماط التفكير التي تشكل أساس  
التجمعات لذا فالعقوبات الفعمية لمقانون تتضح في حقيقة أنو لا يوجد أي شكل عام يريد أن 
يستثني أو يستبعد من تجمعات الحياة أو من روابط المواطنة، الأسرة، الأصدقاء، الوظيفة، 

.. إلخ. ورفض العمل بموجب تمك الأسس يؤدي إلى ضعف الروابط التي الكنيسة مجال العمل.
أو أسس صناعة القرار  -القانون الوضعي -تربط الفرد، بالمجموعة الاجتماعية. وقانون الدولة

وىي الدولة في خضم ذلك التعقد الاجتماعي. إلا انو وكما ان  -ىو قانون إحدى التجمعات
ض عممية لممجتمع ككل. حيث يبدو كما لو كان ذو دور خاص القانون فبما يراه ىيرليك لأغرا

بو. ويتواجد شكلان لمقانون يؤثرا عمى الوحدات الاجتماعية. فكمما يقوم القانون الداخمي بتثبيت 
علاقات الأعضاء في المجتمع يقوم قانون الدولة من ناحية أخرى بحمايتيم علاقات الأعضاء 

ناحية أخرى بحمايتيم من اليجوم الخارجي. فعمى سبيل في المجتمع يقوم قانون الدولة من 
دراك السمطة القضائية  -المثال فرض العقوبات عمى بعض مظاىر الضرر كالجرائم وا 

وبروتوكلات مؤسسات الدولة كالمحاكم والقوانين التي تختص بوجود الدولة، مثل فرض 
وتبدو  -المفروضة من الدولةالضرائب، نظم الدفاع كالجيش، تعتمد بشكل طبيعي عمى العقوبات 

تمك العقوبات كوحدة ملازمة لمدولة. وبمزيد من التعميم يوضح ىيرليك أن إلزامية الدولة ىي أمر 
ضروري لمواجية الانحرافات الاجتماعية الخطرة. الأمر الذي يبدو ذو أىمية ضئيمة مقارنة. 

دين من الوحدات الاجتماعية بالقانون الحاكم لمغالبية العظمى. والمنحرفون ىم أشخاص مستبع
 في ظل عوامل نفسية، اقتصادية، أو لظروف أخرى.



 ومن الواضح أنه لابد من تحديد عاممين هامين:

أي نوع من تعريفات القانون قد تحتاجيا العموم الاجتماعية، كيف يمكن لعمماء الاجتماع  
أي ثقافة محدده أو في  الاشراف عمى أو تقصى أوضاع المؤسسات القانونية وشرعية الحقوق في

 أي سمسمة من الثقافات؟

إن أساس فيم عمماء الاجتماع لمقانون يجب أن يوجد من خلال ازدواجية الحقوق  
التأسيسية أو التنظيمية وذلك مره من خلال المؤسسات التقميدية، ثم مره أخرى من خلال 

مييا، وبيذه الطريقة فقط يمكن المؤسسات القانونية والمؤسسات الاجتماعية التي يمكن الاعتماد ع
تحقيق تقدم في المشكلات الشائكة في العلاقة بين القانون والمجتمع، ويكون عالم الاجتماع الذي 
ييتم بدراسة القانون عمى حق إذا ما نظر إلى القانون عمى أنو نمط من أنماط البناء الفوقي 

 أو قيم العموم الاجتماعية. Criteriaالاجتماعي الذي يكون محكوما بمجموعة من المحكات 

 ويخمص إلى أن مهمة عمماء الاجتماع تنحصر في ثلاثة:

 المهمة الأولى:

لمعمماء الاجتماعين ىي تحميل النظم القانونية الموجودة والكشف عن العلاقات المتداخمة  
 بينيما وبين النظم الغير قانونية في المجتمع.

 المهمة الثانية:

قرار ومقارنة النظم في ضوء مجمل البشر الذين يشاركون في ىذه لعمماء الاجتماع ىو إ 
النظم. ويتبعيا مقارنات ليذه المصطمحات التي تستخدميا المجتمعات الأخرى الذين يعيشون في 

 إطار نظم مشابية.

 المهمة الثالثة:

والتي  4591ىي التوصل إلى ما يطمق عميو "ىوبل" مسممات الشعوب عن القانون سنة  
القوانين الطبيعية لمعالم )الكون(، وذلك  postulatesبيا الافتراضات التي يدركونيا عن يقصد 

من خلال ما يدركونيا عن الأعراف والقانون، وان ىذه المسممات ربما تكمن وراء القانون كما 
انيا تكمن وراء أو خمف كل جانب آخر من الأنشطة الإنسانية. إنيا القيم او يسمح بو والتي من 

نما يعتمد عمييا في التطور الأخلاقي لمسموك. إن المعنى خلا ليا لا يعتمد عمييا السموك فقط وا 
العام والعريض لعمم الاجتماع القانوني او الشرعي ىو امتداد المعرفة بشأن قواعد نظام شرعي او 



سيام القانون بالوفاء بالطموحات والمتطمبات الاجتماع ية. إن قانوني لنمط التغير الاجتماعي وا 
الاىتمام الخاص لعمم الاجتماع بيذه الأمور والموضوعات يرتكز عمى الافتراض الرئيسي بأن 
كلا من المؤسسات القانونية والشرعية تؤثر في وتتأثر بالظروف الاجتماعية التي تحيط بيا، ومن 

في مجال خلال عمم الاجتماع فإن دراسة القانون تمس عددا من مجالات الاستعلام أو المعرفة، ف
عمم الجريمة يتركز الاىتمام عمى الصفة المتغيرة لقانون العقوبات وعمى الافتراضات أو الفروض 
التي تقوم عمييا وعمى الديناميكية الاجتماعية لتطبيق القانون وتصحيحو. إن دراسة عمم الاجتماع 

السمطة الشرعية من الناحية القانونية تشترك مع عمم الاجتماع السياسي في الاىتمام بطبيعة 
والنظام الاجتماعي وبالأسس الاجتماعية الدستورية وتطور الحقوق المدنية والعلاقة بين 
المجالات الخاصة والمجالات العامة إن جذور عمم الاجتماع القانوني تكمن بصفة رئيسية في 

وفي نظرية  فمسفة التشريع أو مجموعة القوانين، أكثر منيا في العمل المستقل لعمماء الاجتماع.
قانونية لممدرسة الاجتماعية ظير من عمل ىؤلاء القانونيون أمثال "ردولف فون جيرنج، اليفر 
ويندل ىولمز، وليون روجتى". من ىنا ظيرت الحاجة إلى النظرة الاجتماعية لمثقافية القانونية، 

كوا من بين ولقد شارك عمماء الاجتماع أمثال "أميل دوركايم وماكس فيبر وروس وسمنر". شار 
الآخرين في الإسيام في تطور التوجو الاجتماعي بين طلاب القانون وذلك في بعض المجالات 

 بالتأثير المباشر عمى كتاب القانون أمثال "دوجت دبموند".

التي  Rulesوالقواعد  Normsإن كل من عمم الاجتماع والقانون ييتمان بالمعايير  
تفرض السموك المناسب لمناس في موقف معين. وأن دراسة الصراع وحل الصراع بعدان جانبان 
محوريان في كلا العممين، فكل دراسة الصراع وحل الصراع يعدان جانبان محوريان في كلا 

 Legitimateالعممين، فكل من عممي الاجتماع والقانون ييتمان بطيعة السمطة الشرعية 
Authority ، وميكانيزمات الضبط الاجتماعي، وقضايا الحقوق المدنيةCivil Rights ترتيبات ،

 وتنظيمات القوة، والعلاقة بين الجوانب العامة والجوانب الخاصة.


